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  ٢٠٢٣ لسنة ١٦٠قانون رقم 
  بتعدیل بعض أحكام قانون

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  :ر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه قر

  ) الأولى ادةالم( 

/ ١١، ٩(، وبنــصوص المــواد )١(یُــستبدل بتعریــف الحــوافز الخاصــة الــوارد بالمــادة 
، ٣٤، ٢٠، ١٧فقــــرة أولــــى، / ١٤، ١٣، ٢ بنــــد -فقــــرة أولــــى / ١٢، ١ بنــــد -فقــــرة أولــــى 

سنة  لـــــ٧٢مار الـــــصادر بالقــــانون رقـــــم  مـــــن قـــــانون الاســــتث)الفقــــرتین الثانیـــــة والثالثــــة/ ٤٠
  :تیة ، النصوص الآ٢٠١٧
  )تعريف الحوافز الخاصة  ( ) :١ (مادة

   )ً مكــــررا١١ و١١( الحـــوافز المنــــصوص علیهـــا فـــى المـــادتین : الحـــوافز الخاصـــة
  .من هذا القانون 

   ) :٩ (مادة

قامــة تتمتـع جمیــع المـشروعات الاســتثماریة الخاضـعة لأحكــام هـذا القــانون، سـواء الم
 العامـة الـواردة ام القانونى الخاضـعة لـه، بـالحوافزًقبل العمل بأحكامه أو بعده، أیا كان النظ

  . فى هذا الفصل، وذلك فیما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
   ) :١بند  -فقرة أولى / ١١ (مادة

   :)أ( ًخصما من التكالیف الاستثماریة للقطاع ) ٪٥٠(نسبة  -١
ً المنـاطق الجغرافیـة الأكثــر احتیاجـا للتنمیـة طبقــا للخریطـة الاسـتثماریة وبنــاء ویـشمل ً

ــى البیانـــات والإحـــصاءات الـــصادرة مـــن الجهـــاز المركـــزى للتعبئـــة العامـــة والإحــــصاء،  علـ
ًالمعتمــدة بالخطــة العامــة للتنمیــة الاقتــصادیة والاجتماعیــة ووفقــا لتوزیــع أنــشطة الاســتثمار 

  .نه اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بها على النحو الذى تبی
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   ) :٢بند  -فقرة أولى / ١٢ (مادة

ـــشأة خـــلال مـــدة أقـــصاها ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاریخ -٢  أن تؤســـس الـــشركة أو المن
 علـى عـرض ًالعمل باللائحة التنفیذیة لهـذا القـانون، ویجـوز بقـرار مـن مجلـس الـوزراء، بنـاء

  .یجاوز مجموعها تسع سنوات الوزیر المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا 
  )١٣(مادة 

،  الفــصل هــذافــى مـع عــدم الإخــلال بــالحوافز والمزایــا والإعفــاءات المنــصوص علیهــا 
ــــس الــــوزراء مــــنح حــــوافز إضــــافیة للمــــشروعات المنــــصوص   علیهــــا یجــــوز بقــــرار مــــن مجل

   : من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى)اً مكرر١١ و ١١(المادتین فى 
 إنشاء منافذ جمركیة خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداتـه السماح ب- ١

  . بالاتفاق مع وزیر المالیة
  تحمل الدولة قیمة ما یتكلفه المستثمر لتوصیل المرافق إلى العقار المخصص- ۲

  .  منها ، وذلك بعد تشغیل المشروعاًللمشروع الاستثماري أو جزء
  . ریب الفني للعاملین من تكلفة التداً تحمل الدولة جزء- ٣
 حالة بدء الإنتاجفى  رد نصف قیمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعیة - ٤

  . خلال عامین من تاریخ تسلیم الأرض
 ا للضوابط المقررةً وفقستراتیجیةالایص أراض بالمجان لبعض الأنشطة  تخص- ٥
  . هذا الشأنفى ًقانونا 
ـــــاع بالأراضـــــ الإ-٦ ـــــل الانتف ـــــاء مـــــن مقاب   مخصـــــصة لإقامـــــة المـــــشروع لمـــــدة الىعف

  . المختص  على عرض الوزیرًسنوات كحد أقصى تبدأ من بدایة التشغیل، وذلك بناء عشر
 اءف، إع  على عرض الوزیر المختصً بناءویجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء

 تكالیففى من المساهمة ) اً مكرر١١ و ١١(المادتین فى المشروعات المشار إلیها 
 اًمنها ، وفق) ٪٥٠(یة الأساسیة والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز إنشاء البن

  . للضوابط التي یصدر بتحدیدها قرار من المجلس الأعلى
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ـــى  ـــسبة لا تزیـــد عل ـــل اســـتهلاك) ٪٥٠(ویجـــوز أن تتحمـــل الخزانـــة العامـــة ن  مـــن مقاب
التـــي  وابطا للـــضًالمـــشروع للمرافـــق الأساســـیة لمـــدة عـــشر ســـنوات كحـــد أقـــصى، وذلـــك وفقـــ

  . یصدر بتحدیدها قرار من المجلس الأعلى
  علــى عــرض الــوزیر المخــتص اســـتحداثًكمــا یجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء

  . حوافز أخرى غیر ضریبیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك
هذه فى  وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافیة المقررة

  .  وشروطهالمادة وضوابطه
   :)فقرة أولى / ١٤(مادة 

  للهیئة أو من یفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتعىلتنفیذیختص الرئیس ا
 مـن هـذا القانون ) ۱۳ً مكـررا ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۰(المـواد فى بالحوافز المنصوص علیهـا 

  . للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه
   :)۱۷(مادة 

،  الاستثمار وضع خریطة استثماریة تحدد نوعیة، ونظامتتضمن الخطة الاستثماریة 
  . أجهزة الدولة المعنیة وتعد الهیئة مشروع هذه الخریطة بالتنسیق والتعاون الكامل مع جمیع

،  اللازمـــة ویجــب أن تــشتمل الخریطــة الاســتثماریة علــى جمیــع البیانــات والمعلومــات
نظـــــام  ، ، القطــــاع، التــــسعیروعلــــى الأخــــص طبیعــــة العقــــار وموقعـــــه الجغرافــــي، النــــشاط

الــــــسوق م ز الممنوحـــــة للنــــــشاط، الــــــضمانات، حجــــــالتـــــصرف ، المرافــــــق، المزایــــــا والحــــــواف
،  لمزاولـة النـشاط المستهدف، حـوافز التـصدیر، الموافقـات والتـصاریح والتـراخیص المطلوبـة

 الرســوم ومقابـل الخــدمات الجهـات المختــصة بنـشاط المــشروع، المـدد المقــررة لاسـتخراجها ،
ـــات ـــراخیص  المـــستحقة لحـــساب الجهـــات المختـــصة نظیـــر هـــذه الموافق أو التـــصاریح أو الت
ـــــة والجهـــــات ـــــع جهـــــات الولای ـــــة بنـــــشاط المـــــشروع وتقـــــدیم الخـــــدمات، وتلتـــــزم جمی   ، المعنی

  . اللازمة لإعداد هذه الخریطة نطاق اختصاصه ، بتزوید الهیئة بجمیع البیاناتفى كل 
ـــى الأقـــل كـــل ثـــلاث  ویجـــب مراجعـــة كـــل مـــن الخطـــة والخریطـــة الاســـتثماریة مـــرة عل

  .  على اقتراح الهیئةً، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء سنوات
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   :)۲۰(مادة 
  مـــن هـــذا القـــانون، یجـــوز بقـــرار مـــن مجلـــس)٢٣(مـــع عـــدم الإخـــلال بأحكـــام المـــادة 

 ئمـــــة أو التـــــي تؤســـــس لإقامـــــة، القاى ا كـــــان شـــــكلها القـــــانونً، أیـــــ الـــــوزراء مـــــنح الـــــشركات
التنمیــة  تحقیــقفــى ســتراتیجیة أو قومیــة تــسهم اعات اســتثماریة جدیــدة أو مــشروعات مــشرو
مــشروعات  المجــالات وبالمعــاییر التــي یــصدر بتحدیــدها قــرار مــن مجلــس الــوزراء، أوفــى 

 أنـشطةفـى العـام  بین القطاع الخـاص والدولـة أو القطـاع العـام أو قطـاع الأعمـال المشاركة
ـــة الجدیـــدة والمتجـــددة أو الطـــرق والمواصـــلات أو  المرافـــق العامـــة والبنیـــة التحتیـــة أو الطاق

ذلـك تـراخیص البنــاء، فــى بمـا  وٕادارتـهالمـوانئ، موافقـة واحـدة علــى إقامـة المـشروع وتــشغیله 
ها دون حاجــة إلــى اتخــاذ نافــذة بــذات وتخــصیص العقــارات اللازمــة لــه، وتكــون هــذه الموافقــة

  . خرآأي إجراء 
 ن تتـــضمن هـــذه الموافقـــة ســـریان حـــافز أو أكثـــر مـــن الحـــوافز الـــواردة بهـــذا أویجـــوز

  . القانون على المشروع
  إلیهــــا وتتــــولى الهیئــــة بمــــشاركة الجهــــات المختــــصة متابعــــة التــــزام الــــشركات المــــشار

ًوادارتـه وفقـ الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة باشـتراطات وضـوابط إقامـة المـشروع وتـشغیلهفى  ا ٕ
حالـــة مخالفـــة الـــشركة فـــى انین واللـــوائح المنظمـــة بمعرفـــة لجنـــة تـــشكل لهـــذا الغـــرض، وللقـــو

خطـــاب مـــسجل مـــصحوب  للاشـــتراطات والـــضوابط المـــشار إلیهـــا ، وجـــب إنـــذارها بموجـــب
ٕدفاعهـا ، واعطاؤهـا مهلـة مناسـبة  بعلم الوصول بالمخالفـات المنـسوبة إلیهـا ، وسـماع أوجــه

هــذه المهلــة دون قیــام الــشركة بإزالتهــا  ا ، فــإذا انقــضتتــصحیحه لإزالــة أســباب المخالفــة أو
ــــف تنفیـــذ أعمـــال   ، أو وقـــف تمتعـــه بحـــافز المـــشروع أو نـــشاطه أو تـــصحیحها ، یجــــوز وق

 بحــسب جــسامة المخالفــة لمــدة محــددة لا تجــاوز ، وذلــك أو أكثــر مــن الحــوافز المقــررة لــه
 علــى عـــرض ًزراء بنـــاءیجــوز بقـــرار مــن مجلـــس الــو ، ، فـــإن اســتمرت ذات المخالفـــة ســنة

  . المعنى إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة مشترك من الوزیر المختص والوزیر
ــــانون شـــــروط وضــــوابط  ــــة لهــــذا الق ــــین اللائحــــة التنفیذی ـــــقوٕاجــــراءاتوتب   أحكــــام  تطبی

  . هذه المادة
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   :)٣٤(مادة 
 عات بـــالترخیص لمـــشرو٢٠١٠ لـــسنة ١٣٣مـــع عـــدم الإخـــلال بأحكـــام القـــانون رقـــم 
ـــاطق الحـــرة ـــرول بالعمـــل بنظـــام المن ــــة تكریـــر البت ـــشركات  ، ومـــع مراعـــاة المراكـــز القانونی لل

بهــذا القــانون،  المــرخص لهــا بإقامــة مــشروعات بنظــام المنــاطق الحــرة القائمــة وقــت العمــل
ـــاطق  بعـــد موافقـــة المجلـــس الأعلـــى للطاقـــة التـــرخیص بإقامـــة مـــشروعات یجـــوز بنظـــام المن
والـصلب، وتـصنیع وتـسییل   البتـرول، وصـناعات الأسـمدة، والحدیـدمجال تـصنیعفى الحرة 

  . ونقل الغاز الطبیعي والصناعات كثیفة استخدام الطاقة
 مجـــال صـــناعاتفـــى ولا یجـــوز التـــرخیص بإقامـــة مـــشروعات بنظـــام المنـــاطق الحـــرة 

یـــرتبط  الخمـــور والمـــواد الكحولیـــة، وصـــناعات الأســـلحة والـــذخائر والمتفجـــرات وغیرهـــا ممـــا
  .ى لأمن القومبا

   :)فقرتان ثانية وثالثة/ ٤٠(مادة 
أنـــشطة   مـــن ذلـــك، یـــسمح بـــدخول المـــواد والنفایـــات والمخلفـــات الناتجـــة عـــنًواســـتثناء

الـبلاد بغـرض  المشروعات العاملة بالمنـاطق الحـرة إلـى داخـل الـبلاد متـى كـان دخولهـا إلـى
 الآمنــةوالوسـائل  الطرقالـتخلص منهـا أو إعـادة تـدویرها علـى نفقـة صـاحب الـشأن، وذلـك بـ

وتنظــیم إدارة المخلفــات   ،١٩٩٤ لــسنة ٤ البیئـة الــصادر بالقــانون رقـم ىالمقـررة وفقــا لقــانون
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢الصادر بالقانون رقم 

ــــه  ـــات المـــشار إلی ـــانون تنظـــیم إدارة المخلف ــــق أحكـــام ق اســـتیراد  شــــأن حظــــرفـــى وتطب
الخطــرة الناتجــة  مــواد والنفایــات والمخلفــاتالمخلفــات الخطــرة مــن الخــارج، ولا یعــد دخــول ال

ـــاطق الحـــرة إلـــى داخـــل الـــبلاد ـــة اســـتیراد مـــن  عـــن أنـــشطة المـــشروعات العاملـــة بالمن بمثاب
  . حكم تطبیق هذه الفقرةفى الخارج 

  )المادة الثانية( 
   :الآتى ، نصها) اً مكرر١١(یضاف إلى قانون الاستثمار المشار إلیه مادة جدیدة برقم 

مكرر ١١(مادة 
ً
  ):ا

الفصل،  هذافى مع عدم الإخلال بالحوافز والمزایا والإعفاءات المنصوص علیها 
 اًتحدیدها وفق تمنح المشروعات الاستثماریة التي تزاول أحد الأنشطة الصناعیة التي یتم

 ًحافزاهذا القانون،   من)١٢( لحكم الفقرة الأخیرة من المادة اًلهذه المادة، وتوسعاتها وفق
من قیمة الضریبة  )٪٥٥(ولا یجاوز نسبة ) ٪٣٥( لا یقل عن نسبة اً نقدیارًیاستثما



 ٢٠٢٣ سنة يولية ٢٥فى   مكرر٢٩ العدد –لجريدة الرسمية ا

  

١٠

المشروع فى النشاط  المسددة مع الإقرار الضریبي على الدخل المتحقق من مباشرة
ف الحافز خلال بصر ، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالیةى الاستثمار

ٕ، والا استحق علیها ى الضریب حدد لتقدیم الإقرار من نهایة الأجل الماًخمسة وأربعین یوم
فى المعلن من البنك المركزي  مقابل تأخیر یحسب على أساس سعر الائتمان والخصم

مع استبعاد كسور الشهر والجنیه،  الأول من ینایر السابق على تاریخ استحقاق الحافز
  .  للضریبةاً خاضعًولا یعد هذا الحافز دخلا

ـــــصوص علیـــــه ویـــــشترط لمـــــنح الحـــــاف ـــــى ز المن   ، هـــــذه المـــــادة أن یعتمـــــد المـــــشروعف
 تمویلـــه حتــى تــاریخ بـــدء مزاولــة النـــشاط، علــى النقـــدفــى ،   بحــسب الأحـــوال ،أو توســعاته

خــلال  علــى الأقــل مــن أموالــه، وأن یبـــدأ مزاولــة النــشاط) ٪٥٠(الأجنبــي مــن الخــارج بنــسبة 
سـنوات  لمـدة بحـد أقـصى سـتست سنوات مـن تـاریخ العمـل بهـذه المـادة، ویجـوز مـد هـذه ا

المعنــى  بقـرار مــن مجلــس الـوزراء، بنــاء علــى عـرض مــشترك مــن الـوزیر المخــتص والــوزیر
  . بشئون الصناعة ووزیر المالیة

ـــوزیر ـــوزیر المخـــتص وال ـــى عـــرض مـــشترك مـــن ال ـــاء عل ـــوزراء، بن ـــس ال  ویـــصدر مجل
تتمتـــع ى  التـــارا یتـــضمن الـــصناعات والمنــاطقالمعنــى بـــشئون الــصناعة ووزیـــر المالیـــة، قــر

  یجـــاوز هـــذه المـــادة، ومـــدد مـــنح الحـــافز لكـــل منهـــا بمـــا لافـــى بالحـــافز المنـــصوص علیـــه 
  . عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآلیات صرفه

   )الثالثةالمادة (  
  .  من الیوم التالى لتاریخ نشرهً اعتبارا فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بهالقانونیُنشر هذا 

 . هذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینها یبصم

   ه١٤٤٥ سنة محرمال ٧ فى الجمهوریةصدر برئاسة 

  ) . م ٢٠٢٣ سنة یولیو ٢٥الموافق (                  

  عبد الفتاح السيسى


